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 ،مصباح نصر الجد  :الأستاذو حضور عضو نيابة النق ، 

 .الصادق مي د الخويلد  ومسج  الدائرة، الأخ:

 في قضية الآتي حكمالالمحكمة أصـــدرت   

 ق1/63: الطعن الدستوري

  2015-12-17الات اق السياسض  الليب  المو   بتاريخ ف  

 :المرفوع من

... 
 .البش   عمر  ويشهيمثله المحام : 

 :ضد

  ،رئيس المؤتمر الوطن  العام .1

 ،الوطن  الإنقاذرئيس  كومة  .2
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 : إدارة القضايا.ماتنوب عنه

 الممث  الخاص للأم   العام للأم  المتحدة للدع  ف  ليبيا.  .3

الاط ع على الأوراق، وت وة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الش وية ورأ  نيابة النق ،  بعد

 وبعد المداولة.

 الوقائع

 ف  دستورية الات اق  ،الطاعن هذا الطعن الدستور   امأ
ً
بصحي ة مو عة من محاميه، طعنا

  مجلس الن2015السياسض  الليب  لعام 
ُّ
، وأثناء الخ ف 2014واب عام ، وذلك بما مجمله أنه نتيجة تشك

ق، القاضض  بعدم 17/61الذ   ص  بشأ  مدى شرعيته، ورغ  صدور الحك  ف  الطعن الدستور  

، بمدينة 
ً
دستورية التعدي  الدستور  الساب  وما ترتب عليه من آثار، شار  المطعو  ضده  جميعا

 محلية ودولية ف   وار سياسض  انته  
ً
-12-17بتو ي  الات اق السياسض  الليب  ف  الصخ  ات المغر ية، أطرافا

نيطت بها سلطتا الحك  والتشري  2015
ُ
ر بموجب هذا الات اق إ شاء أجسام تن يذية وتشريعية أ . و د تقرَّ

. ولهذا فإ  الطاعن إذ يرف  هذا الطعن، 2011ف  الب د، وهو ما يشك  مخال ة للإع   الدستور  لعام 

 للحك  بعدم دستور 
ً
ما ترتب عنه من آثار، م  إلزام المطعو  ضده  المصاري   ية الات اق، ومحو  إنما طلبا

 والأتعاب.

 الإجراءات

،  رّر محام  الطاعن بالطعن الماث  أمام  ل  كتاب الدائرة الدستورية بهذه 2016-4-10بتاريخ 

، أودع 2016-4-14، 13المحكمة. سدّد الرس ، وأودع الك الة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن. و تاريخ 

 مذكرة أسباب الطعن معلنة إلى المطعو  ضده .

، أودعت إدارة القضايا، نيابة عن المطعو  ضدهما الأو  والثا  ، مذكرة دفاع. 2016-5-11بتاريخ 

وأودعت نيابة النق  مذكرة انتهت فيها إلى الرأ  بعدم  بو  الطعن ضد المطعو  ضدهما الأو  والثا  ، 

 بعدم  بو  الطعنوبعدم الاختصاص. 
ً
 برأيها السابقو جلسة نظر الطعن، أوصت أصليا

ً
 .، وا تياطيا

 و جلسة اليوم، حجزت المحكمة الطعن للحك .

 الأسباب

 يث إ  محام  المطعو  ضدهما الأو  والثا   دف  بعدم  بو  الطعن من وجه  : الأو ، لعدم 

 ف  المؤتمر الوطن  العام. رفعه من إدارة القضايا، إذ إنها الت  تنوب عن الطاعن إ
ً
نابة  انونية بوص ه عضوا

 الثا  ، لعدم عرضه على دائرة فحص الطعو  بالمحكمة العليا  ب   يده أمام الدائرة الدستورية.

 و يث إ  الدف  الأو  غ   صحيح؛ ذلك أ  الذ  يب   من صحي ة افتتاح الدعوى أ  الطاعن رف 

 ف  عنه أناب فإنه إذ  ولذابشخصه لا بص ته.  طعنه
ً
، يكو   د الطعن مباشرة إجراءاتذلك وف  محاميا

 توكي  المحام  الذ  يختار. التقاضض  وف  مار   قه ف 
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القواعد من  انو  المحكمة العليا تحي  ف  بيا   51/3و يث إ  الدف  الثا   غ   صائب. فالمادة 

لقد بي ت هذه الداخلية للمحكمة. و على ال ئحة والإجراءات الخاصة برف  الطعو  الدستورية ونظرها 

 ب   على دائرة فحص الطعو   ول  تورد من بينها شرط عرض الطعن الدستور  ،ال ئحة تلك الإجراءات

 له 27ا ما تق ض  به المادة اتصا  الدائرة الدستورية به. وأمّ 
ً
لمادة ول امكرر من وجوب ذلك العرض، فطبقا

 لمواد الإدارية والمدنية والجنائية ومواد الأ وا  الشخصية.الت   بلها، فإنه  اصر على الطعو  ف  ا

ولذا فهو مسألة  ،بالنظام العامالقانو  المتصلة بنظر الدعوى من مسائ   و يث إ  الاختصاص

  .واجبة الحس  ابتداءً أولية 

و يث إ  مح  الطعن بعدم الدستورية هو  الدعوى.تكيي  ب رهنو يث إ  تحديد الاختصاص 

إ  تقرير ، وإذ  ف2015-12-17بتاريخ المغر ية بالمملكة بمدينة الصخ  ات  المب ملسياسض  الليب  الات اق ا

  ،مدى خضوعه للر ابة الدستورية الت  تتولاها هذه المحكمة يستلزم تحديد طبيعته القانونية
ً
تمهيدا

 القانو   الصحيح.لإعطاء الدعوى تكيي ها 

 توافقية او 
ٌ
 لرتضت أطرافها  يث إ  هذا الات اق وثيقة

ً
تنظي  شؤو  الحك  خ   ال ت ة سبي 

. و د جاء، بحسب ديباجته، ثمرة  وار سياسض  جم  2011الانتقالية الت  ما ان كت الب د تعيشها منذ عام 

ي  : المؤتمر الوطن  العام الجسم   التشريعممثل   عن مختل  أرجاء الب د وأطيافها، من بينه  أعضاء من 

ومجلس النواب، وذلك لطرح  لو  عملية ابتغاء الخروج بالب د من اضطراب أصاب ب ية الشرعية، 

 
ً
من الجسامة يهدد أركا  الدولة وو دتها  وت ا مت خ له النزاعات وتعاظمت أخطارها  ت  بلغت  دا

 نحو الاستقرار. أعا ت الس  الت   القائمة الوطنية، ولتجاوز أزمة التخال 

: أولهما ديباجة تستعرض السياق التاريخ  شق  الات اق ينقس  إلى موضوعات و يث إ  مجم  

 
ً
، وجع   الذ   شأ فيه، والغاية الت  دفعت إليه، متمثلة

ً
  المصلحة ف  تعاف  الب د، وتسوية التخال  وديا

  المرج  الذ الوطنية 
 
 عن  إليها الأمور، تحاك

ً
ا هديها. وأمّ لاستئناف الس   على دئ عامة تقرير مبا فض 

دستورية على بناء أجسام الحك  وشك  الحكومة، و مؤسسات  ثانيهما، فذا  الذ  انصب على تنظي 

 آليات إدارة العملية الانتقالية وإجراءاتها.، ع وة على تحديد اختصاصاتها وع  اتهاعلى وتنظي  عملها، و 

الات اق مح  الطعن جاءا كاش    عن طبيعته الت   شأ عليها، من  67و 65و يث إ  نصض  المادت   

، أنه لا يعدو 
ً
 بتعدي  ف  ذاته إذ يب   منهما، ومن هوية أطرافه وطبيعة موضوعاته أيضا

ً
أ  يكو  مشروعا

لت الأجسام القائمة إبّ   سمهدستور . و يث إنه ظ  كذلك ف  
ّ
ها  إبرامه الأو ، ف      تمث الثا  ،   سم 

  مؤسساتبموجبه  و شأتت عنه وانبثق
ً
 عمليا

ً
وتطبيقات  فعلية ه ممارساتٌ تعكس ،أخرى لا ت  بولا

عودة مجلس النواب من جديد بوص ه سلطة ، و  شأة المجلس الأعلى للدولة :منها بمقت ض   واعد أرساها،

   كومة الوفاق الوطن  ونيلها ثقة مجلس النواب 
ُّ
 باعتبارهاالتشري  خ   المر لة الانتقالية، وتشك

ف  تعدي ت دستورية السلطة التن يذية، والعم  المشت   ب   الأجسام الناشئة، والإشارة إلى الات اق 

  بوص ه
ً
 .لها مرجعا

 من السلطات الشق ما تضمنه  يث إ و 
ً
 عمليا

ً
ف   القائمة والناشئة الثا   من الات اق لاقى  بولا

  سلو  السلطات العامة على تبنّ  اطراد قه الدستور  أ  الممارسة والتطبيق، و يث إنه من المقرّر ف  ال

مع   ف  مسائ  دستورية، بما ينبئ عن اعتقادها بإلزاميته، يحيله إلى  اعدة دستورية واجبة الاتباع، شأنها 
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رة بمواد الدستور. ولما كانت  واعد الات اق المتلقّ  اة بالقبو   د وُضعت ف  ذلك شأ  القواعد المقرَّ

 مت،
ُ
 لانزلاق الب د  وا ت

ً
 لما ل  يتناوله الإع    إلىت اديا

ً
 الة فوضض  واضطراب سياسض ، وتكملة

د كيا   الدولة بالتقوي  كانت سلطة الأمر الوا   ف  ظروف استثنائية الدستور ، الصادر عن  تهدّ 

ها و  لة من الات اق ه  أنه  واع الشق، لزم عنه أ  الطبيعة القانونية لهذا لانقسامباو  دت  د دستورية مكمّ 

 الم زا  الذ  على كّ  
ً
 للإع   الدستور ، بحيث يكونا  معا

   دستورية الأعما  التشريعية.ته توز 

إذ كا  ذلك، فإ  التكيي  القانو   للدعوى هو أنها دعوى ذات شق  : دعوى بعدم دستورية و 

اختصاص الدائرة ث إ   واعد دستورية، ودعوى بعدم دستورية مشروع توافق  بتعدي  دستور . و ي

 للمادة 
ً
 ئحة الداخلية للمحكمة من  انو  المحكمة العليا، ول 23/1الدستورية بالمحكمة العليا، طبقا

 بال ص  ف  الطعو  الدستورية على الأعما  التشريعية الصادرة عن سلطة التشري  جاء (، 2004)
ً
دا محدَّ

 ف  الات ا
ً
، وكا  هذا الات اق، على نحو ما (2015) ق السياسض  الليب ف  الب د، وكانت الدعوى الماثلة طعنا

تقدم، لا يندرج ضمن عداد الأعما  التشريعية، إذ لا يتجاوز ف  شقه الأو  كونه توصية بتعدي  دستور ، 

لة للإع   الدستور ، لذا فإ  الر ابة عليه ف  جزئيه كليهما مما  فيما هو ف  الثا    واعد دستورية مكمّ 

اختصاص هذه المحكمة، وهو ما يستوجب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الطعن بعدم  اهينحسر عن

 دستوريته.

 فلهذه الأسباب

 بنظر الطعن، وألزمت الطاعن المصاري 
ً
 . كمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا

 

 رئيس المحكمة، المستشار
 عبدالله محمد أبورزيزة

 المستشار
 نصرالدين محمد العا  

 المستشار
 ر عاشور الصو  بنو 

 المستشار 
 عل  أ مد النعا 

 المستشار
 محمد أ مد الخ   امبار 

 المستشار
 د. موسض  الشتيو  الناي 

 المستشار
 سال  الأم   بلقاس 

 المستشار
 امحمد عبدالس م الص را  

 المستشار
 محمود محمد الصيد الشري 

 المستشار 
 عبدالسمي  محمد البحر  

 المستشار
 لحبيشض شعبا  مي د ا

 المستشار
 عاشور نصر الرزيق 

 المستشار
 يوس  المرت ض  محمد

 المستشار
 عبدالقادر عبدالس م الم ساز

 المستشار
 عبدالباس  م تاح الأشع 

 المستشار 
 عل  محمد أبورا 

 المستشار

 د. عيراد عل  در ا 
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